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قانون البحار 
I. مقدمة 
a. خلفية 
1. يبلغ عمر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المشار إليها فيما يلي بـUNCLOS أو بالاتفاقية) 1982
 سبعة وعشرين عاما ، وخلال هذه الفترة أصبح المجتمع الدولي يعترف بـ "المساهمة البارزة التي قدمتها الاتفاقية لتعزيز السلم والأمن والتعاون وعلاقات الصداقة بين جميع الأمم بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم ، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك من أجل التنمية المستدامة للمحيطات والبحار"
.
2. إن الاتفاقية معروفة على نطاق واسع باسم "دستور البحار" نظرا لأنها وضعت و"لأول مرة مجموعة من القواعد للمحيطات ، محققة بذلك التنظيم في نظام ينطوي على صراعات محتملة"
. وتشكل الاتفاقية الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله النظر في جميع الأنشطة في المحيطات والبحار . لذا فمن الضروري الحفاظ على سلامة الاتفاقية وكذلك إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل والفعال لأحكامها. ولقد قدمت الاتفاقية على مر السنين تضامن عالميا أدى إلى إدارة أكثر تماسكا لشؤون المحيطات .
3. تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج بند "قانون البحار" في مداولات المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بناء على مبادرة من حكومة إندونيسيا في عام 1970. ومنذ ذلك الحين يعتبر هذا البند واحدا من البنود ذات الأولوية في الدورات السنوية المتتالية للمنظمة ، وتم تركيز المداولات التي جرت في المنظمة في الاجتماعات السنوية واجتماعات ما بين الدورات لفترة ما يقرب العشرة أعوام على هذا البند الهام . ويحق للمنظمة القانونية الاسنشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) أن تفخر بأن مبادئ مثل المنطقة الاقتصادية الخالصة(EEZ) ، والدول الأرخبيلية ، وحقوق الدول غير الساحلية تم وضعها وتطويرها في الدورات السنوية للمنظمة ومن ثم في وقت لاحق تم تدوينها وإدراجها في اتفاقية قانون البحار.
4. بعد اعتماد الاتفاقية عام 1982 ، تم توجيه برنامج عمل المنظمة إلى مساعدة الدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية قانون البحار (UNCLOS) وغيرها من المسائل ذات الصلة. ومع بدء سريان اتفاقية قانون البحار في عام 1994 ، بدأت عملية إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار . وقامت الأمانة العامة للمنظمة بإعداد دراسات لرصد هذه التطورات ، وتضمنت وثائق الدورات السنوية للمنظمة تقارير عن تقدم العمل في السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) ، والمحكمة الدولية لقانون البحار ، ولجنة حدود الجرف القاري ، واجتماع الدول الأطراف لاتفاقية قانون البحار والتطورات الأخرى ذات الصلة.
5. إن تقرير الأمانة العامة المعد للدورة الـ48 يقدم معلومات عن : حالة اتفاقية قانون البحار واتفاقات تنفيذها ؛ الدورتين الـ21 والـ22 للجنة حدود الجرف القاري ؛ استعراض عام للتقرير السنوي الشامل للأمين العام للأمم المتحدة حول المحيطات وقانون البحار ؛ الاجتماع التاسع للعملية التشاورية ؛ الاجتماع الـ18 والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار1982 ، الدورة الـ14 للسلطة الدولية لقاع البحار ، تسوية المنازعات بموجب اتفاقية قانون البحار من قبل المحكمة الدولية لقانون البحار في عام 2008 ، النظر في مسألة المحيطات وقانون البحار في الدورة الـ63 للجمعية العامة للامم المتحدة.
b. المداولات التي جرت في الدورة الـ47 السنوية للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في مقر الأماتة العامة في نيو دلهي بالهند ، 2008
6. أبلغ الدكتور شو جي نائب الأمين العام للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) أثناء عرضه لتقرير الأمانة العامة ، من بين جملة من الأمور ، عن انتخاب السيد زيغو غاو من جمهورية الصين الشعبية ، والسيد بي سي راو من الهند ، والسيد جوزيف عقل من لبنان كقضاة المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) ، وانتخاب السيد ني ألوتي أودونتون من غانا كأمين عام السلطة الدولية لقاع البحار ، وتقدم إليهم باسم المنظمة بالتهنئة على انتخابهم لمناصبهم . وذكـر أن الأمانة العامـة قـد حـددت المسائل الثلاث التالية للمداولات المركزة : 1- مسألة التوزيع الجغرافي العادل للمقاعد في لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار ، 2- النظام القانوني ذا الصلة بـ "الموارد الجينية البحرية" في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية ، 3- حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. وطلب من الدول الأعضاء ، من بين أمور أخرى ، تقديم آرائهم حول هذه النقاط. 
7. أدلى القاضي بي سي راو المراقب من المحكمة الدولية لقانون البحار ببيان حول الأنشطة المضطلع بها في المحكمة الدولية لقانون البحار. وذكر أن المحكمة الدولية لقانون البحار راعت في تكوينها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ، وبين أن غالبية قضاة المحكمة هم من البلدان النامية. وأشار إلى أنه من المعروف أن أحكام المحكمة الإدارية قد تم قبولها وتنفيذها من قبل الأطراف دون أية تحفظات ، الأمر الذي يظهر الالتزام التام للمحكمة بالنزاهة لإقامة العدل داخل إطار الاتفاقية ، كما تمت ملاحظة أن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة قدمت وعلى نطاق واسع حلولا عملية في القضايا المرفوعة أمام المحكمة. وإن التدابير المؤقتة المنصوص عليها سـاعدت في كثير من الأحيان الأطراف الرئيسية في حل الخلافات الناشئة بينها . إلا أن المحكمة ، ومنذ تأسيسها عام 1996 ، تعاملت مع 15 حالة فقط ، ولم تتم الاستفادة القصوى منها بعد . ولفت الانتباه إلى اختصاص الدول الأطراف في تقديم إعلانات بموجب المادة 297 من اتفاقية قانون البحار ، وأعرب عن أمله في أن تختار الدول الآسيوية والافريقية المحكمة كالوسيلة المفضلة لديها أو أحد وسائل تسوية المنازعات ، وأن تتوجه إلى هذه المحكمة الدولية لتسوية نزاعاتها. وذكر أن المحكمة في عام 2007 ، أنشأت غرفة لتسوية منازعات تعيين الحدود البحرية. ولفت الانتباه أيضا إلى "دليل الإجراءات أمام المحكمة" الذي أصدره قلم المحكمة والذي يتضمن معلومات عن عملية شرح الطريقة التي يتم من خلالها النظر في الحالات المعروضة أمام المحكمة. 
8. أدلى كل من مندوبي جمهورية إيران الإسلامية ، الهند ، اليابان ، ماليزيا ، جمهورية إندونيسيا ، موريشيوس ، جمهورية كوريا ، جمهورية الصين الشعبية ، كينيا ببيانات. ولقد عكست بيانات الوفود عموما المسائل الثلاث التي حددتها الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا . ورحب المندوبون على وجه الخصوص بالاقتراح الآسيوي الإفريقي المشترك المتعلق بالتوزيع الجغرافي العادل للمقاعد في لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار ، وتم لفت الانتباه إلى النظر في هذا الاقتراح خلال الاجتماع الـ18 الذي عقد مؤخرا للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار والذي تم فيه تخصيص مقعد إضافي للمجموعات الافريقية والآسيوية في لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار على أساس التناوب ، وتم اعتبار هذا المشروع على أنه مشروع مقبول ومعقول . ونظرا للاتفاق على أن يتم إجراء المزيد من المناقشة حول هذه المسألة في العام المقبل ، تم الإعراب عن الأمل بأن يتم النظر في اهتمامات بلدان آسيا وأفريقيا بجدية ، إضافة إلى الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء. ولفت وفد جمهورية اندونيسيا الانتباه نحو الآثار المترتبة على اتفاقية قانون البحار لتطبيق القوانين الدولية الأخرى ولا سيما القانون الجوي الدولي. وفي هذا السياق ، اقترح الوفد قيام المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بأن تدرج في جدول أعمالها موضوع الآثار المترتبة على اتفاقية قانون البحار لتطبيق اتفاقية شيكاغو ومرفقاتها والصكوك الدولية للقانون الجوي ، وخصوصا تعديل المادة 2 من اتفاقية شيكاغو. كما اقترح أن تنظم منظمة (AALCO) فعالية لتداول هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك ، فإنه يمكن للمنظمة أن تنقل وجهة نظرها بشأن هذا الموضوع الى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئات الدولية المعنية وذلك للدراسة .
c. اجتماع خاص حول قانون البحار بالتزامن مع الدورة الـ48 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا  وإفريقيا (AALCO) 
9. من المقترح أن يتم تنظيم اجتماع خاص حول "دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية النزاعات بشأن قانون البحار" بالتعاون مع المحكمة الدولية لقانون البحار والحكومة المضيفة. وإن المواضيع المحددة مبدئيا للمناقشة هي ما يلي : "الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة" ، "القرصنة ودور المحكمة" ، "كيفية تقديم القضية إلى المحكمة" ، وتفاعلية سؤال وجواب مع رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار خوسيه لويس خيسوس ، والقاضي بي سي راو ، والقاضي شونجي ياناي ، ومسجل المحكمة السيد فيليب غوتييه.
II. الوضع الحالي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقات تنفيذها
10.  ضمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حتى تاريخ الخامس من شباط/فبراير 2009 157 دولة طرف ، منها 39 دولة عضو في المنظمة القانونية الاسشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
 ، وإن هذا الأمر يمثل تقدما كبيرا نحو عالمية الاتفاقية منذ دخولها حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وذلك بعد مرور عام كامل على إيداع صك التصديق الـ60 عندما كان هناك 69 دولة طرف.
11. تم اعتماد الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الـ11 من اتفاقية قانون البحار في 28 تموز/يوليو 1994 ، ودخل حيز النفاذ في 28 تموز/يوليو 1996. وفيما يتعلق بوضع هذا الاتفاق حتى الخامس من شباط/فبراير 2009 فقد كان هناك 135 دولة طرف ، منها 31 دولة عضو في منظمة (AALCO) .
12. تم تبني اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية في المناطق المتداخلة والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال في 4 آب/أغسطس 1995 ووقّع عليه 59 دولة ، وحتى الخامس من شباط/فبراير 2009 صادق على الاتفاق 75 دولة ، منها 11 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) . ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 بعد ان تلقى النصاب الأدنى من المصادقة والانضمام وهو 30 . 
III. الدورة الـ21 والدورة الـ22 للجنة حدود الجرف القاري خلال الفترة من (17 آذار/مارس إلى 18 نيسان/أبريل 2008 ، و11 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/أيلول/سبتمبر 2008 على الترتيب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك)
13. لقد حددت المادة 76 من الاتفاقية تعاريف وأساليب مختلفة للدول الساحلية لتحديد الحدود الخارجية لجرفها القاري بما يتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس التي يقاس منه عرض البحر الإقليمي . كما تنص المادة نفسها على إنشاء لجنة حدود الجرف القاري (المشار إليها فيما يلي باللجنة أو بـCLCS)
. وتم إنشاء لجنة حدود الجرف القاري في عام 1997 ، وتتألف من 21 عضوا يعملون بصفتهم الشخصية ، وهم خبراء في مجال الجيولوجيا والفيزياء والجيوفيزياء أو الهيدروغرافيا ، وتم في تشكيل اللجنة مراعاة مسألة النظر في التمثيل الجغرافي العادل ، وتجتمع اللجنة عادة مرتين في السنة ، في الربيع والخريف في مقر الأمم المتحدة.
14. وظائف لجنة حدود الجرف القاري تتمحور حول النظر في البيانات والمواد الأخرى التي تقدمها الدول الساحلية بشأن الحدود الخارجية لجرفها القاري في المناطق التي تمتد فيها تلك الحدود وراء 200 ميل بحري ، وتقديم توصيات إلى الدول الساحلية وفقا لاتفاقية قانون البحار ، وتقديم المشورة التقنية في هذا المجال إذا ما طلب منها ذلك من قبل الدول الساحلية.
15. عقدت لجنة حدود الجرف القاري الدورة الـ21 والدورة الـ22 لها خلال الفترة من 17 آذار/مارس إلى 18 نيسان/أبريل 2008 ، و11 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2008 ، على الترتيب ، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
16. في الدورة الـ21
 ، تناولت اللجنة الطلب المقدم من المكسيك الذي يعتبر الطلب التاسع الذي ورد إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك ، فقد واصلت اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من نيوزيلندا والنرويج وفرنسا ، فضلا عن تقديم طلب مشترك من قبل فرنسا وايرلندا واسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. وقامت اللجان الفرعية  التي تم إنشاؤها في دورات سابقة للنظر في هذه الطلبات ، برفع تقاريرها إلى اللجنة عن الأعمال التي قامـت بها بين الدورات ، كما قامت بمواصلة النظر في الطلبات المقدمة.
17. أتمت اللجنة الفرعية المنشأة للنظر في الطلب المقدم من نيوزيلندا عملها ، وقدمت توصياتها إلى اللجنة. وقررت اللجنة إجراء المزيد من الدراسة على التوصيات خلال الدورة الـ22 ، وذلك من أجل السماح لجميع أعضاء اللجنة بالدراسة وبالمزيد من التفصيل للاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة الفرعية.
18. وكان معروضا على اللجنة كذلك التوصيات التي أعدتها اللجنة الفرعية التي أنشئت للنظر في الطلب المقدم من أستراليا الذي تم تقديمه خلال الدورة الـ19. وقررت اللجنة اعتماد التوصيات التي أعدتها اللجنة الفرعية.
19. تلقت اللجنة خلال الدورة الـ22
 طلبا مقدما من بربادوس ، وطلب جزئي مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في ما يتعلق بجزيرة أسنشن. وتعتبر الطلبات الـ10 والـ11 على التوالي التي تصل إلى اللجنة .
20. واصلت اللجنة دراسة الطلب المقدم بصورة مشتركة من فرنسا وايرلندا وأسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، والطلبات المقدمة من النرويج وفرنسا والمكسيك. وقدمت اللجان الفرعية التي أنشئت في الدورات السابقة لدراسة هذه الطلبات تقاريرها إلى اللجنة عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة بين الدورات ، وتقوم بمواصلة النظر في هذه الطلبات .
21. وكان معروضا على اللجنة كذلك التوصيات التي أعدتها اللجنة الفرعية المنشأة للنظر في الطلب المقدم من نيوزيلندا والتي عرضت في الدورة الـ21 . واعتمدت اللجنة هذه التوصيات ، بما في ذلك الموجز الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية.
22. كما اعتمدت اللجنة موجزا يتضمن مقتطفات من توصيات اللجنة بشأن الطلب المقدم من أستراليا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، والذي يتضمن كذلك موجزا لمقتطفات من توصيات اللجنة بشأن الطلب المقدم من أيرلندا يوم 25 أيار/مايو 2005 .
23. تقرر عقد الدورة الـ23 للجنة خلال الفترة ما بين من 2 آذار/مارس إلى 9 نيسان/أبريل 2009 ، على أساس أن الفترة الممتدة من 23 آذار/مارس الى 3 نيسان/أبريل ستخصص للجلسات العامة ، وأن الفترات من 2 إلى 20 آذار/مارس ومن 6 إلى 9 نيسان/ابريل سوف تخصص لفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبرات نظام المعلومات الجغرافية وغيرها من المرافق التقنية في الشعبة.
IV. المحيطات وقانون البحار : تقرير مقدم من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
24. تم إعداد التقرير السنوي الشامل للأمين العام للأمم المتحدة مع التطورات الأخيرة
 والقضايا المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار تنفيذا لطلب الجمعية العامة في قرارها 62/215 . كما تم تسليمه إلى الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار وفقا للمادة 319 من الاتفاقية. كما تم اعتماد التقرير كأساس للمناقشة في الاجتماع التاسع للمناقشات التشاورية المفتوحة غير الرسمية للأمم المتحدة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار ، وتضمن معلومات عن الأمن والسلامة البحرية وهو الموضوع المختار لهذا الاجتماع . ويقدم التقرير أيضا معلومات عن حالة الاتفاقية واتفاقات تنفيذها ، وممارسات الدول فيما يتعلق في المجال البحري ، والتطورات الحاصلة في إطار الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية. كما تضمن التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا البحرية ، وحفظ وإدارة الموارد السمكية البحرية ، والتنوع البيولوجي البحري وحماية وصون البيئة البحرية والتنمية المستدامة ، وتغير المناخ ، وتسوية المنازعات ، والتعاون الدولي والتنسيق وأنشطة بناء القدرات لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
25. وتعتبر تقارير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار بمثابة أساس للاستعراض والتقييم السنوي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار الذي تقوم به الجمعية العامة بوصفها المؤسسة العالمية ذات الاختصاص لإجراء مثل هذا الاستعراض.
V. الدورة الـ14 للسلطة الدولية لقاع البحار (26 أيار/مايو-6 حزيران/يونيو 2008 ، في كينغستون بجامايكا)
26. أنشئت السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ، وتم تعديلها بموجب اتفاق عام 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر (أحكام قاع البحر) من اتفاقية قانون البحار. ومهمتها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار تتمثل في تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتصلة بالموارد في منطقة قاع البحار خارج سلطة كل دولة وهي المناطق التي تشكل معظم محيطات العالم. وتعرّف اتفاقية قانون البحار هذه المناطق في قاع البحار العميقة ومواردها على أنها "تراث مشترك للبشرية، وتعتبر جميع الأطراف في اتفاقية قانون البحار بحكم الواقع أعضاء في "السلطة" على هذه المناطق ، وتبلغ العضوية الحالية 156 دولة طرف. وتم إنشاء "السلطة" في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بعد دخول اتفاقية قانون البحار حيز النفاذ. وإن الأجهزة الرئيسية الثلاثة للسلطة هي : الجمعية العامة ، التي تضم ممثلي جميع الأعضـاء ، ومجلس للأعضاء مؤلف من 36 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة والأمانة العامة ،  ولجنة قانونية وتنفيذية تضم 24 عضوا التقنية ولجنة مالية تابعة للمجلس ومكونة من 15 عضوا . 
27. تم عقد الدورة الـ14 للسلطة الدولية لقاع البحار في الفترة من 26 أيار/مايو إلى السادس من حزيران/يونيو 2008. وفي تلك الدورة انتخبت جمعية السلطة السيد ني ألوتي أودونتون (غانا)
 أمينا عاما لها . كما أقرت الجمعية العامة ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار لفترة السنتين من 2009-2010 بمبلغ 12.516.500 دولار أمريكي. وواصل مجلس السلطة مداولاته حول مشروع نظام التنقيب عن الكبريتيدات متعددة الفلزات في المنطقة
. كما أتمت عملية استعراض ومراجعة اللوائح التي كانت قد تركت معلقة في نهاية الدورة الـ13 ، وأتمت كذلك إعادة النظر في النصوص غير الرسمية من المرفقات 1 و 2 المتعلقة باللوائح بالإضافة إلى المرفق 4.
28. وسيواصل المجلس عمله حول هذا الموضوع في دورته المقبلة. وتابعت اللجنة القانونية والتقنية (LTC) العمل على مشروع اللوائح المتعلقة بالتنقيب عن قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت في المنطقة . كما نظرت اللجنة خلال الدورة الـ14 في التقارير السنوية المقدمة من قبل المتعاقدين الثمانية وفقا لأحكام نظام التنقيب عن العقد المؤلفة من عدة معادن في المنطقة. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود بيانات أولية مقدمة من المقاولين على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها اللجنة ، إضافة إلى غياب التوحيد في تصنيف أنواع العقد التي يستخدمها المتعهدون والمقاولون ، واقترحت اللجنة أن يتعاون المتعاقدون من أجل التوصل إلى توحيد لهذه التصنيفات.
29. ونظرت اللجنة القانونية والتقنية في طلبات برامج التدريب التي تقدمت بها ألمانيا وفقا لعقد استكشاف العقد المعدنية بين السلطة والمعهد الاتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية. كما عُرض على اللجنة كذلك طلبين مقدمين حول موارد المحيطات للموافقة على خطط عمل للتنقيب في المناطق الواقعة تحت اختصاص "السلطة" من قبل شركة نورو (الممولة من نورو Nauru) وشركة تونجا اللاإقليمية للتعدين المحدودة (الممولة من قبل تونجا Tonga) على الترتيب . وإن كلا مقدمي الطلبين هما فروع لشركة نوتيلوس للمعادن (Nautilus Minerals Inc) . ومن المتوقع أن تواصل اللجنة القانونية والتقنية النظر في هذه الطلبات.
30. كما ستواصل اللجنة القانونية والتقنية في دورتها القادمة دراسة مقترح بشأن تحديد معايير إنشاء المناطق المحمية المرجعية في منطقة كلاريون كليبرتون.
31. تقرر عقد الدورة الـ15 لـ(ISA) في كينغستون بجامايكا خلال الفترة من 25 أيار/مايو إلى 5  حزيران/يونيو 2009.
VI. اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
a. اجتماع خاص للدول الأطراف (30 كانون الثاني/يناير 2008 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك)
32. تم عقد الاجتماع الخاص للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار في 30 كانون الثاني/يناير 2008 لملء شاغر في المحكمة بعد استقالة القاضي غانجيان شو من جمهورية الصين الشعبية. وتم انتخاب الدكتور زيغو غاو من جمهورية الصين الشعبية قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار عن الفترة المتبقية للقاضي شو لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2011
.
b. الاجتماع الـ18 للدول الأطراف (13-20 حزيران/يونيو 2008 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك)
33. تم عقد الاجتماع الـ18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 13 إلى 20  حزيران/يونيو 2008
. وانتخب الاجتماع يوري سيرغييف (أوكرانيا) كرئيس ، في حين تم انتخاب كل من بول بادجي (السنغال) ، آنا كريستينا رودريغيس بينيدا (غواتيمالا) ، دين بيالك (أستراليا) ، شازالينا زين العابدين (ماليزيا) كنواب للرئيس بالتزكية.
34. شمل جدول أعمال الاجتماع
 النظر في البنود التالية : تقرير المحكمة الدولية لقانون البحار لاجتماع الدول الأطراف لعام 2007 ؛ المعلومات المقدمة من الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار ؛ معلومات لجنة حدود الجرف القاري المقدمة من رئيس اللجنة ، النظر في المسائل المتعلقة بميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار ؛ توزيع المقاعد فـي اللجنة والمحكمة ؛ انتخاب سبعة أعضاء في المحكمة الدولية لقانون البحار ، قدرات الدول ولا سيما الدول النامية على الوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية ، وكذلك القرار  SPLOS/72 الوارد في الفقرة (a) ، وتقرير الأمين العام بموجب المادة 319 لإعلام الدول الأطراف بالمسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالدول الأطراف ذات الصلة التي انضمت مؤخرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
35. ونظر الاجتماع أيضا في التقرير حول المحكمة الدولية لقانون البحار الصادر عن رئيس المحكمة القاضي روديغر فولفرم ، وفي المعلومات عن لجنة حدود الجرف القاري المقدمة من قبل رئيسها أليكسندر تاغوري ماديروس دي ألبوكارك ، وعن السلطة الدولية لقاع البحار المقدمة من قبل أمينها العام ساتيا ن. ناندان . كما تم إقرار ميزانية المحكمة.
i. انتخاب الأعضاء السبعة في المحكمة الدولية لقانون البحار
36. انتخب اجتماع الدول الأطراف القضاة السبعة التالية أسماؤهم كقضاة في المحكمة لمدة تسع سنوات تبدأ في 1  تشرين الأول/أكتوبر 2008 : جوزيف عقل (لبنان) ، بوعلم بوغطاية (الجزائر) ، فلاديمير فلاديميروفيتش غوليتسـين (روسيا الاتحادية) ، خوسيه لويس جيسيس (الرأس الأخضر) ، فيسنت ماروتا رانغيل (البرازيل) ، ب. تشاندراسيخارا راو (الهند) ، روديغر وولفروم (ألمانيا).
ii. العمل الملقى على عاتق لجنة حدود الجرف القاري ، وقدرة الدول ولا سيما الدول النامية على الوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية وكذلك القرار SPLOS/72 الوارد في الفقرة (a)
37. أدلى عدد من الوفود خلال المداولات حول هذه البنود ببيانات تتعلق بعـدد من الموضوعات والتي تعالج المسائل القانونية والتقنية على حد سواء. وذكرت عدة وفود أنه على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 77 من الاتفاقية ، فإن حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري لا تتوقف على شغل فعلي أو حكمي ولا على أي إعلان صريح. ونتيجة لذلك ووفقا لهذه الوفود ، فإن فشل دولة ساحلية في تلبية فترة الـ 10 أعوام التي تقتضيها المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية لا تؤدي إلى حرمانها من الحق في الجرف القاري وراء مسافة الـ 200 ميل بحري.
38. ثم ركزت الوفود بعد ذلك على الصعوبات التي يواجهها عدد من الدول النامية في إطار فترة الـ 10 أعوام اللازمة لتقديم الطلب إلى اللجنة ، والتي تنتهي لكثير من هذه الدول في أيار/مايو 2009 ، كما ركزت على إيجاد حل عملي لهذه المسألة . كما تم التطرق إلى مسألة الـ10 أعوام التي توشك على الانقضاء في إطار العمل المخطط للجنة . وأفادت بعض الوفود إلى أنه وبالنظر إلى الحجم الكبير من التقارير الذي من المتوقع أن تستلمه اللجنة في الأشهر المقبلة ، فإنه يجب اتباع نهج عملي تجاه الدول التي يبدو أنه لن يكون في بوسعها تحقيق تقدم ضمن ذلك الإطار الزمني. 
39. أشارت عدة وفود إلى أن وجود إطار زمني واضح لتقديم الطلبات إلى اللجنة سيؤدي إلى تعزيز اليقين القانوني فيما يتعلق بالحدود البحرية. كما أشاروا إلى أن ترسيم حدود المنطقة من شأنه أن يسهل عمل السلطة في المستقبل. بيد أن العديد من الوفود من البلدان النامية والدول المتقدمة اعترفت بالصعوبات التي تواجهها بعض الدول النامية في إعداد الطلبات المقدمة إلى اللجنة بما يتفق مع متطلبات المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية ضمن الإطار الزمني المحدد. 
40. إن هذه الصعوبات لم تنجم عن عدم الاستعداد من جانب الدول الأطراف المعنية بالامتثال للاتفاقية ، وإنما نجمت من نقص في الموارد العلمية والمعارف التقنية ، والحصول على المعلومات الباثيمترية والبيانات العلمية والمالية . وأشارت بعض الوفود صراحة أنها ليست في وضع يمكنها من تقديم طلباتها إلى اللجنة في غضون الأعوام الـ 10 المحددة ، في حين ذكر أحد الوفود عن عدم يقين بلاده من إمكانية  تلبية الطلب ضمن الإطار الزمني المحدد .
41. أشارت بعض الوفود إلى أن التحديات التقنية الكامنة في إعداد الطلبات التي ستقدم إلى اللجنة قد ساءت بسبب صعوبة العثور على مستشارين وسفن المسح منذ ذلك الوقت ، ومع اقتراب نهاية فترة الأعوام الـ 10 للكثير من الدول الأطراف فإن توافر السفن والاستشاريين قد انخفض بينما تزايدت تكاليفها. وتناول عدد من الوفود كذلك مسألة البيانات والموارد المتاحة بالفعل على الصعيد الدولي. وكان هناك عدد من الخيارات حول كيفية معالجة هذه المسألة التي طرحتها الوفود. ومع ذلك اتفق عموما على أنه وبغض النظر عن الخيارات التي تم قبولها ، فإنه يتوجب على الاجتماع أن يتخذ قرار وبالإجماع يتفق مع ممارسات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار . وجرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة الاتفاقية ، وطلب إلى الدول الأطراف القادرة علـى تحقيـق ذلك بذل كل جهد لتقديم المعلومات إلى اللجنة في غضون فترة الأعوام الـ 10 المخصصة لها .
42. أبلغت بنغلاديش الاجتماع بأنها تعتزم تقديم الطلب في منتصف عام 2011 ، وأشارت موريشيوس إلى أنها سوف تقدم طلبها في أيار/مايو 2009. ممثل جنوب افريقيا أفاد بأنه على الرغم من أن الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستقدم طلبين جزئيين ، إلا أنه ستقوم في الواقع بتقديم طلب واحد كامل . ممثل أوروغواي أشار إلى أن حكومته تعتزم تقديم الطلب بحلول نهاية آب/أغسطس 2008. ممثل عمان من جانبه أكد عزم الحكومة العمانية على تقديم طلب إلى اللجنة.
43. وركزت الوفود في بياناتها أيضا على مسألة تقديم المساعدة للدول النامية في إعداد تقاريرها. وشددت عدة وفود على أهمية بناء القدرات ، وأعربت عن تقديرها أيضا للدول التي قدمت الدعم للبلدان النامية ، بصورة مباشرة أو من خلال التبرعات للصندوق الاستئماني من أجل تسهيل إعداد التقارير التي تقدم إلى لجنة حدود الجرف القاري بالنسبة للدول النامية ، وخاصة للدول الأقل نموا ودول الجزر الصغيرة النامية ، وكذلك أعربت الوفود عن تقديرها لدرجة الامتثال للمادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي هذا الصدد ، دعت بعض الوفود إلى مزيد من المساهمات في الصندوق الاستئماني ، في حين أن البعض الآخر من الوفود أعلنت عن عزمها على تقديم مساهمات للصندوق في المستقبل.
44. أعربت بعض الوفود عن تقديرها للخيار الذي تم طرحه مؤخرا والمتعلق بطلب المساعدة المالية من الصندوق عن طريق المنح ، والذي تناول الصعوبات التي تواجهها بعض الدول التي قد لا تكون في وضع يمكنها من تحمل تكاليف الطلب مقدما ، وشددت على أهمية الصرف الآني للأموال وفقا لتلك المنح . ولوحظ أيضا أن زيادة انتشار استخدام الصندوق الاستئماني من شأنه أن يسهل في وضع الصيغة النهائية للطلبات قبل أيار/مايو 2009. كما تم نسليط الضوء على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول .  وأشارت بعض الوفود إلى مشاركاتها الحالية أو المستقبلية لتقديم المساعدة التقنية المباشرة إلى الدول النامية. 
45. كان العمل المخطط الملقى على عاتق اللجنة في حد ذاته مصدر اهتمام الكثير من الوفود. واقترحت بعض الوفود أن تنظر اللجنة في سبل أكثر كفاءة لدراسة الطلبات. وفي هذا الصدد ، اقترح أحد الوفود أنه على اللجنة أن تمضي في طريق وضع هياكل "الحالات السابقة" والتي يمكن استخدامها فيما بعد للنظر في التقارير المقبلة. ووفقا لهذا الوفد ، فإنه يجب نشر هذه الحالات السابقة على نطاق واسع من أجل تسهيل إعداد التقارير المقبلة للدول الساحلية. كما استفسرت الوفود عن تأمين ملخصات التوصيات التي اعتمدتها اللجنة لكافة الدول .
46. وأكدت وفود عديدة على أن الحاجة إلى السرعة في فحص الطلب ينبغي ألا يكون على حساب التحليل الدقيق لجميع البيانات الواردة في الطلب أو على حساب الفرصة للتفاعل المستمر بين الدول الساحلية واللجنة ولجانها الفرعية. وعقب البيانات التي أدلى بها ممثلو الدول الأطراف والمراقبون ، أشار رئيس اللجنة إلى أنه من مهام هذه اللجنة هو تقديم المشورة العلمية والتقنية إذا طلبت الدولة الساحلية المعنية ذلك أثناء إعداد تقريرها ، وأكد من جديد استعداد اللجنة لمساعدة الدول في هذا الصدد. 
47. اتفق الاجتماع على اعتماد المرونة في الموعد المحدد للدول لتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري . وكان التفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا الصدد أن "الفترة الزمنية المشار اليها في المادة 4 من المرفق الثاني من الاتفاقية والقرار SPLOS/72 الوارد في الفقرة (a) ، قد يمكن تلبيتها إذا ما قدمت الدولة إلى الأمين العام معلومات أولية إرشادية حول الحدود الخارجية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري ، ووصف حالة إعداد الطلب والتاريخ المتوقع لتقديم الطلب وفقا لمقتضيات المادة 76 من الاتفاقية ووفقا لنظامه الداخلي والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية من لجنة حدود الجرف القاري
.
48.  كما طلب القرار من الأطراف بأن تجعل كافة البيانات ذات الصلة والخبرات في متناول الدول الساحلية ، وشجع تلك الدول للاستفادة من كل هذه المساعدات ومن أية مساعدات أخرى في عملية إعداد تقاريرها. كما شجعت الدول الأطراف على مواصلة المساهمة في الصناديق الاستئمانية التي تدعم الأنشطة التي تساعد في تمويل ومشاركة الدول النامية في اجتماعات اللجنة.
iii. توزيع المقاعد في لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار
49. تبنى الاجتماع الـ17 للدول الأطراف قرارا بشأن توزيع المقاعد في اللجنة والمحكمة والذي قرر فيه بعد النظر في المقترحات المشتركة المقدمة من دول إفريقية وآسيوية أطراف "ضرورة القيام بالمزيد من العمل بشأن مقترحات تخصيص المقاعد وذلك لاتخاذ قرارات حول المسألة عند انعقاد الاجتماع الـ18 للدول الأطراف "
. وتم اعتماد هذا القرار وفقا للفهم القائل بأنه ولأسباب عملية فإن انتخاب القضاة السبعة للمحكمة خلال الاجتماع الـ18 سيتم على أساس الترتيبات القائمة.
50. في الاجتماع الـ18 وضمن إطار بند "توزيع المقاعد في اللجنة والمحكمة" ، قدم رئيس الاجتماع الـ17 لمحة عن المفاوضات التي جرت حول هذه القضية بين الاجتماعين الـ17 والـ18 ، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة فإنه لم يتم إلى الآن التوصل الى قرار مقبول عموما.
51. وخلال المناقشات ، جددت مجموعة الدول الافريقية (التي تمثلها مصر) ومجموعة الدول الآسيوية (التي تمثلها الفيليبين) موقفها بشأن توزيع المقاعد في المحكمة واللجنة كما وردت في الاقتراح. وأكدت أن اقتراحها لا يستند إلى تقييم لأداء هاتين الهيئتين ولكنه يستند إلى الحاجة إلى تقديم صورة واضحة لزيادة عدد الدول الأطراف في الاتفاقية من مجموعاتها . كما تم التشديد على أن اقتراحها المشترك لا يقصد به أن يكون دائما ، ولكنه قابل لأية تغييرات في المستقبل وفقا لتشكيلات الدول الأطراف في الاتفاقية وبما يتناسب مع نمو أي مجموعة من المجموعات الإقليمية.
52. ممثلو جميع المجموعات الإقليمية شددوا على أهمية التوصل إلى اتخاذ قرار بناء حول توافق الآراء وعلى ضرورة الحفاظ على سلامة الاتفاقية. ومع ذلك ، ذكرت بعض الوفود أن هدف التوصل إلى توافق في الآراء لا ينبغي أن يقف حجر عثرة في طريق اتخاذ قرار. رئيس مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (إسبانيا) كرر عدد من الأسئلة التي طرحها الفريق خلال المشاورات التي تمت بين الدورات ، وذلك بهدف فهم أفضل للمقترحات التي تقدمت بها المجموعات الأفريقية والآسيوية.
53. تمت دعوة رؤساء المجموعات الاقليمية من قبل رئيس الاجتماع الـ18 للتشاور ، وذلك بهدف التوصل إلى حل مقبول عموما. ولم تسفر تلك الجهود عن نتائج مرضية. وبهدف إجراء المزيد من المشاورات غير الرسمية ، اتخذ الاجتماع الـ18 القرار (SPLOS/182) بشأن توزيع المقاعد في اللجنة والمحكمة ، والذي أشار فيه إلى أنه قد تم استنفاذ كل الجهود للتوصل إلى اتفاق عام حول تخصيص المقاعد في اللجنة والمحكمة من قبل الاجتماع الـ19 للدول الأطراف ، وقرر أيضا اعتماد مقرر خلال أعمال الاجتماع الـ19 بخصوص توزيع المقاعد في لجنة القانون الدولي والمحكمة ، على أساس اقتراح الدول الآسيوية والأفريقية الأطراف الوارد في الوثيقة SPLOS/L.56. وينص هذا الاقتراح على : 
"إن اجتماع الدول الأطراف 
" إذ يشير إلى مسؤولية جميع الدول الأطراف بالوفاء وبحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" ، وإذ يشير أيضا إلى مقرره SPLOS/163 في 10 تموز/يوليو 2007 ، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الـ17 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي عقد في نيويورك في 14 حزيران/يونيو ، وخلال الفترة من 18 إلى 22  حزيران/يونيو 2007 ، 
"وبأخذ النموا الكبير في عدد الدول الأطراف ، لا سيما الإفريقية والآسيوية ، فقد تم اتخاذ هذا القرار من أجل تلبية الحاجة إلى مراجعة التمثيل الجغرافي العادل في تشكيل لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار ، 
"وبعد النظر في المقترحات المشتركة المقدمة من الدول الأفريقية والآسيوية الأطراف بالنسبة لتوزيع المقاعد في لجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار ، وذلك لعكس الزيادة في عدد من الدول الأطراف (انظر SPLOS/163 ، المرفقان الأول والثاني) ،
"يقرر ما يلي : 
(a) إن تخصيص مقاعد لجنة حدود الجرف القاري يجب أن يكون وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مجموعة إقليمية يجب أن يكون لها أقل من ثلاثة مقاعد ، وسيتم انتخاب أعضاء اللجنة على النحو التالي : 
(i) خمسة أعضاء للجنة منتخبون من مجموعة الدول الأفريقية ، 
(ii) خمسة أعضاء للجنة منتخبون من مجموعة الدول الآسيوية ؛ 
(iii) ثلاثة أعضاء للجنة منتخبون من مجموعة دول أوروبا الشرقية ، 
(iv) أربعة أعضاء للجنة منتخبون من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومـنطقة البحر الكاريبي ؛ 
(v) ثلاثة أعضاء للجنة منتخبون من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ؛ 
(vi) مقعد واحد إضافي في اللجنة بالتناوب بين المجموعتين الآسيوية والأفريقية. وستشغل منطقة آسيا ستة مقاعد في الانتخابات القادمة للجنة ؛ وافريقيا ستشغل ستة مقاعد في الانتخابات التالية لتلك ، وهكذا دواليك ؛ 
(b) إن تخصيص مقاعد المحكمة الدولية لقانون البحار يجب أن يكون وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مجموعة إقليمية يجب أن يكون لها أقل من ثلاثة مقاعد ، وسيتم انتخاب أعضاء اللجنة على النحو التالي : 

 (i) خمسة قضاة في المحكمة منتخبون من مجموعة الدول الأفريقية ، 
(ii) خمسة قضاة في المحكمة منتخبون من مجموعة الدول الآسيوية ؛ 
(iii) ثلاثة قضاة في المحكمة منتخبون من مجموعة دول أوروبا الشرقية ، 
(iv) أربعة قضاة في المحكمة منتخبون من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومـنطقة البحر الكاريبي ؛ 
(v) ثلاثة قضاة في المحكمة منتخبون من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ؛ 
(vi) مقعد واحد إضافي في المحكمة بالتناوب بين المجموعتين الآسيوية والأفريقية. وستشغل منطقة إفريقيا ستة مقاعد في الانتخابات القادمة للمحكمة ؛ وآسيا ستشغل ستة مقاعد في الانتخابات التالية لتلك ، وهكذا دواليك ؛ 
(c) الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قابلة للتطبيق على الانتخابات في المستقبل ، مع عدم المساس بالترتيبات الجديدة التي يتطلبها التناسب في نمو أي مجموعة إقليمية ".
54.  وفي هذا الصدد ، أكدت بعض الوفود على أن الفقرة الأولى من منطوق هذا القرار لا ينبغي أن تفهم على أنها تفسير للفقرة 2 من المادة 52 (الاتفاق العام) من النظام الداخلي. وأدلى ممثل مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى عقب اعتماد القرار ببيان يفيد بأن مجموعته فهمت القرار على أساس عدم المساس بموقفها القانوني فيما يتعلق باختصاص اجتماع الدول الأطراف للبت في مثل هذه المسائل ، وشرط الإجماع وتوافق الآراء فيما يتعلق بتوزيع المقاعد في اللجنة والمحكمة. وذكر أيضا أن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ترى أن أساس أي قرار سيتخذ بشأن توزيع المقاعد يمكن أيضا أن يتضمن اقتراحات جديدة أخرى بغض النظر عن ذلك الذي قدمته مجموعة الدول الأفريقية و مجموعة الدول الآسيوية.
iv. بيان جمهورية اندونيسيا بشأن المؤتمر العالمي للمحيطات
55. أدلى ممثل جمهورية اندونيسيا ببيان بغية إعلام الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك المراقبين عن مبادرة حكومة إندونيسيا لعقد "مؤتمر محيطات العالم" فى مانادو بشمال سولاويسي في إندونيسيا خلال الفترة من 11 الى 15 أيار/مايو 2009. ودعا جميع الدول الأطراف والمراقبين لحضور هذا المؤتمر . وبين أن المؤتمر ، الذي سيكون تغير المناخ والمحيطات الموضوع الرئيسي فيه ، سيهدف إلى تطوير فهم مشترك والتزام ثابت بالتصدي لأثر تغير المناخ على حالة المحيطات في العالم ، وزيادة فهم دور المحيطات في تحديد معدل تغير المناخ العالمي. كما أن المؤتمر سيهدف كذلك إلى وضع استراتيجية لتكييف الاستخدام المستدام للموارد البحرية بما يعود بالنفع على الجنس البشري.
56. وبين ممثل اندونيسيا أن التزام المجتمع الدولي بتحسين إدارة الموارد البحرية فيما يتعلق بإدارة آثار تغير المناخ العالمي سيرد في "إعلان مانادو للمحيطات" ، الأمر الذي من شأنه أن يتضمن اتفاقا يشدد على دور المحيطات في تنظيم التغير المناخي ، وكذلك على أهمية الحفاظ على وظيفة المحيطات في الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
c.   اجتماع خاص للدول الأطراف (6 آذار/مارس 2009 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك)
57. تم عقد اجتماع خاص للدول الأطراف في 6 آذار/مارس 2009 لملء الشاغر في المحكمة الدولية لقـانون البحـار والذي نجم عن الوفاة المحزنة للقاضي تشون هو بارك (جمهورية كوريا) -الذي كان عضوا في المحكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 1996- في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتعرب الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) عن عميق أسفها لوفاة القاضي بارك.
58. ولملء الشاغر تم انتخاب السيد جين هيون بايك (جمهورية كوريا) كقاض في المحكمة للفترة المتبقية من الأعوام التسعة لسلفه والتي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2014.
VII. الاجتماع التاسع للأمم المتحدة للعملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (23-27 حزيران/يونيو 2008 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك)
59. تم إطلاق عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (ICP) من قبل الجمعية العامة في قرارها 54/33 المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وتم تمديد مدة البرنامج لثلاثة أعوام مرتين من قبل الجمعية العامة في قرارها 57/141 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، وقرارها 60/30 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، نظرا للمساهمة التي قدمتها العملية التشاورية في تعزيز المناقشة السنوية للجمعية العامة. واستعرضت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين فعالية هذه العملية وجدواها ، وفي قرارها 63/111 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 قررت مواصلة العملية الاستشارية للعامين المقبلين وفقا للقرار 54/33. 
60. تم عقد الاجتماع التاسع للامم المتحدة المفتوح العضوية للعملية التشاورية غير الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار في الفترة من 23 إلى 27  حزيران/يونيو 2008 في مقر الامم المتحدة بنيويورك. وشارك في رئاسة الاجتماع السفير بول بادجي (السنغال) ، ولوري ريدجواي (كندا) ، وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على مجال الأمن البحري والسلامة
.
61. يواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي تحديات كبيرة في ضمان الأمن والسلامة في المحيطات ، فعلى سبيل المثال ، إن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح ، وأضرار مادية ، و أخذ لرهائن من البحارة ، وإلى خلل كبير في التجارة والملاحة ، وخسائر مالية لأصحاب السفن ، وزيادة أقساط التأمين والتكاليف الأمنية ، وزيادة تكاليف المستهلكين والمنتجين ، والضرر الذي يلحق بالبيئة البحرية. كما يمكن للجريمة المنظمة العابرة للحدود أن تهدد الأمن البحري ، فعلى سبيل المثال ، أفادت التقارير أن حوالي 70 في المئة من اجمالي كمية المخدرات غير المشروعة تمت مصادرتها سواء أثناء أو بعد النقل عن طريق البحر. ومن التحديات الأمنية الأخرى هي الصيد غير القانوني الذي يشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة لمصائد الأسماك ، وبالتالي يساهم في انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
62. إن المجال البحري الآمن هو بالتأكيد أكثر سلامة ، ولكن السلامة البحرية وخاصة الحياة والبيئة البحرية يمكن أيضا أن تكون مهددة إذا كانت هناك عدم مراعاة لمعايير السلامة المطبقة والتي تحكم على سبيل المثال مسائل مثل بناء السفن ، ونقل البضائع ، والملاحة ، وتدريب الطواقم ، وقابلة تطبيق معايير العمل.
63. وبحث الخبراء خلال الاجتماع تهديدات الأمن البحري ، وآثارها ، والردود عليها ، مع التركيز على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، وناقشوا أيضا منع وقمع الجريمة المنظمة العابرة للحدود . كما تناول المشاركون تجاربهم والتحديات في جميع جوانب السلامة البحرية ، وركزوا أيضا على الناس في البحر ولا سيما فيما يتعلق بقضايا السلامة والأمن التي تواجه البحارة والصيادين ، ومعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. وسيتم في المستقبل استطلاع السبل الممكنة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل والأمن والسلامة البحرية وزيادة بناء القدرات . 
64. عقب المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع ، وصل الاجتماع الى اتفاق حول العناصر المتعلقة بالأمن والسلامة البحرية المقرر طرحها على الجمعية العامة للنظر فيها في إطار البند المعنون "المحيطات وقانون البحار" . وركزت "العناصر المتفق عليها بالإجماع" على الإطار القانوني الدولي وبناء القدرات البشرية من عناصر السلامة والأمن البحري ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر ؛ والأمن البحري ؛ والقرصنة والسطو المسلح ضـد السفن ؛ والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، والسلامة البحرية . وكانت هذه العناصر كما يلي : 
العناصر المتفق عليها بالإجماع 

3. إن الأمن البحري والسلامة البحرية مهمين لتحقيق دور المحيطات والبحار في تعزيز ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل 17 من جدول الأعمال الـ21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، من خلال التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية ، وتخفيف حدة الفقر وحماية البيئة. كما أنهما ضروريين لتحقيق رفاه السكان الذين يعتمدون على المحيطات والبحار. وإن الطابع العالمي للتهديدات والتحديات التي تواجه أمن وسلامة المحيطات لا يمكن معالجته بفعالية إلا من خلال التعاون والتنسيق الدوليين.
4. إن النظام القانوني للأمن والسلامة البحرية يتكون من عدد من الصكوك الدولية التي تعمل ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المشار إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية"). وإن مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية بما فيها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تقوم بدور هام ونشط في تطوير وتنفيذ هذا النظام ولا سيما المنظمة البحرية الدولية (IMO).
5. ومن المقترح بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي : 

(a) الاعتراف بالحاجة الى زيادة المشاركة وتعزيز فعالية تنفيذ وتطبيق الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة ، وتشجيع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة في هـذا الشأن ، مع التأكيد على الحاجة إلى بناء القدرات وتقديم المساعدة إلى الدول النامية. 

(b) إعادة التأكيد على أن دول العالم والدول الساحلية جميعها تتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال وتطبيق الصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة البحرية ، وفقا للقانون الدولي ، ولا سيما الاتفاقية ، وأن هذه الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية التي تتطلب المزيد من التعزيز بما في ذلك زيادة الشفافية في ملكية السفن . 

(c) الاعتراف بأنه من الممكن أن يكون للنظم القانونية التي تحكم الأمن البحري والسلامة البحرية أهدافا عامة قد تكون متداخلة ومترابطة ، ويجب تشجيع الدول على أن تأخذ ذلك في الحسبان أثناء التنفيذ . 

(d) الترحيب بالأنشطة الجارية حاليا لبناء القدرات ، وتشجيع الدول والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مزيد من التمويل لبرامج بناء القدرات ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا من خلال المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى وذلك لمعالجة مسألة احتياجات الدول النامية في مجال الأمن البحري والسلامة البحرية . 
6. إن العنصر البشري يلعب دورا حاسما في تعزيز السلامة البحرية والأمن الدوليين. ومن المقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي : 
(a) التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز ثقافة السلامة في صناعة النقل البحري ، ومعالجة النقص في الموظفين المدربين تدريبا كافيا ، وملاحظة أهمية المنظمة البحرية الدولية في استعراض الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة 1978 ، والحث على إنشاء المزيد من مراكز التعليم والتدريب لتوفير التدريب المطلوب . 

(b) التأكيد على أن تدابير الأمن والسلامة ينبغي تنفيذها بحد أدنى من الآثار السلبية على البحارة والصيادين ، وخصوصا فيما يتعلق بظروف العمل . 

(c) دعوة جميع الدول إلى المصادقة أو الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) للعمل البحري لعام 2006 ، واتفاقية العمل في صيد الأسماك لعام 2007 ، واتفاقية وثائق هوية البحارة (المنقحة) لعام 2003 ، وإلى التنفيذ الفعال لـهذه الاتفاقيات ، مع التشديد على الحاجة إلى توفير التعاون التقني والمساعدة التقنية في هذا الصدد .  
(d) الترحيب بالتعاون الجاري بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بسلامة الصيادين وسفن الصيد ، والتأكيد على الحاجة الملحة لمواصلة العمل في هذا المجال ، وأخذ المناقشات التي دارت في منظمة الأغذية والزراعة بشأن جدوى خطة عمل دولية في هذا المجال بعين الاعتبار .
7. تقديم المساعدة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر هو التزام أساسي بموجب القانون الدولي ، ويجب الاستمرار في هذا الالتزام من أجل أداء الواجب الإنساني لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحار ، بغض النظر عن الجنسية أو المركز ، أو الظروف التي وجد فيها هؤلاء الأشخاص . ومع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القائمة في قرار الجمعية العامة 62/215 ، فإنه يقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي : 
(a) الترحيب بالجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق المشترك بين الوكالات بخصوص معاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر . 

(b) الترحيب أيضا بالعمل الجاري للمنظمة البحرية الدولية بخصوص الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر ، والانتباه في هذا الصدد إلى ضرورة تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة . 

(c) الاعتراف بأنه على جميع الدول الوفاء بالتزاماتها فـي مجـال البحث والانقاذ ، والحاجة إلى مواصلة المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة ، ولا سيما إلى الدول النامية لزيادة قدرات البحث والإنقاذ ، بما في ذلك من خلال إنشاء المزيد من مراكز تنسيق الانقاذ الإقليمية الفرعية ، واتخاذ الإجراءات الفعالة لمعالجة ، قدر الإمكان ، مسألة السفن والمراكب الصغيرة غير صالحة للإبحار في حدود الولاية الوطنية . 

(d) دعوة الدول إلى مواصلة التعاون على وضع نهج شامل للهجرة الدولية والتنمية ، بما في ذلك من خلال الحوار حول كل جوانب هذه المسألة .
8. بالإشارة إلى الأمن البحري ، فإنه يقترح أن تقوم الجمعية العامة بـ: 
(a) الإشارة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة التهديدات الأمنية البحرية يجب أن تكون وفقا للقانون الدولي ، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة ، مع احترام الولاية البحرية ، والتأكيد مجددا على السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول ، فضلا عن مبادئ عدم استخدام التهديد بالقوة أو استعمالها ، واحترام المساواة في السيادة بين الدول وحرية الملاحة . 

(b) الاعتراف بالدور الحاسم الذي يؤديه التعاون الدولي على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي في مجال مكافحة تهديدات الأمن البحري وفقا للقانون الدولي ، بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات بين الدول المعنية لاكتشاف ومنع وقمع مثل هذه التهديدات ، ومقاضاة المجرمين مع المراعاة الواجبة للتشريعات الوطنية ، وضرورة مواصلة بناء القدرات لدعم هذه الأهداف.
9. فيما يخص القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، وبأخذ قرار الجمعية العامة 62/215 بعين الاعتبار ، يقترح بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي : 
(a) التشديد على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث لتمكين الحصول على معلومات دقيقة عن حجم مشكلة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، وفي حالة السطو المسلح ، إبلاغ الدول الساحلية بمدى تأثر السفن بها ، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات الفعال مع الدول التي يحتمل أن تتأثر جراء حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ، والإحاطة علما بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية ، وتبادل المعلومات التابع لاتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا في هذا الصدد . 

(b) دعوة الدول إلى اتخاذ الخطوات المناسبة بموجب قوانينها الوطنية لتسهيل اعتقال ومحاكمة هؤلاء الذين يزعم أنهم ارتكبوا أعمال القرصنة . 

(c) التعبير عن القلق إزاء مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر ، وخصوصا قبالة سواحل الصومال ، وملاحظة الجهود التي بذلت مؤخرا لمعالجة هذه المشكلة على الصعيدين العالمي والإقليمي ، بما فيها قرار مجلس الأمن 1816 (2008) الذي يؤكد أن الإذن لا ينطبق إلا فيما يتعلق بالحالة في الصومال ، ويجب عدم التأثير على حقوق أو التزامات أو مسؤوليات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك أية حقوق أو التزامات بموجب الاتفاقية على أي وضع آخر ، وأن لا يعتبر على أنه يضع الأساس لقانون عرفي دولي . 

10. فيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ، يقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي : 

(a) الاعتراف بأن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تهدد الاستخدامات المشروعة للمحيطات ، وتهدد الاقتصادات والمجتمعات والبيئات الطبيعية للدول ، وتشكل خطرا على حياة الناس في البحر . 

(b) ملاحظة أن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة هي متنوعة وقد تكون مترابطة في بعض الحالات ، وإن المنظمات الإجرامية تتكيف وتستفيد من نقاط ضعف الدول ، لا سيما في المناطق الساحلية والدول النامية في الجزر الصغيرة الواقعة بمناطق العبور ، ودعوة الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة لزيادة التعاون والتنسيق على جميع المستويات لكشف وقمع الاتجار بالبشر وتهريبهم وفقا للقانون الدولي . 

(c) الاعتراف بالحاجة لتقديم مساعدات مستمرة لبناء القدرات ، بما فيها المساعدة المالية والتقنية من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة والجهات المانحة للدول النامية ، وذلك بهدف زيادة تعزيز قدرتها على اتخاذ تدابير فعالة ضد تعدد أوجه الأنشطة الجنائية الدولية في البحر بما يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكولات الملحقة بها . 

(d) الاعتراف بأهمية تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود ، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والأنشطة الإجرامية في البحر ، التي تقع في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود . 

(e) الاعتراف بأن الصيد غير المشروع يشكل خطرا على ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ، وبأن بعض البلدان قد ذكرت من خلال تجاربها بأن هذه الأنشطة غير القانونية تدار من قبل منظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، الأمر الذي يوحي بضرورة القيام بحوار عميق في هذا الاتجاه مع المعنيين في جميع المستويات ، وذلك بهدف وضع دراسة متعددة التخصصات حول هذه المسألة.
11. في إشارة خاصة إلى السلامة البحرية ، فإنه يقترح أن تقوم الجمعية العامة بما يلي :  
(a) الاعتراف بأن النقل البحري الدولي والقواعد والمعايير التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية في ما يتعلق بالسلامة البحرية وكفاءة الملاحة ومنع ومكافحة التلوث البحري كما تم استكمالها من قبل أفضل الممارسات المتبعة في صنـاعة النقل البحري ، قد أدت إلى انخفاض كبير في الحوادث البحرية وحوادث التلوث . وتشجيع جميع الدول على المشاركة الطوعية في خطة المراجعة المقدمة من قبل الأعضاء في منظمة (IMO) . 

(b) الاعتراف بأن السلامة البحرية يمكن تحسينها من خلال المراقبة الفعالة من جانب دول الموانئ ، وتعزيز الترتيبات الإقليمية وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها ، و زيادة تبادل المعلومات ، بما في ذلك بين قطاعات الأمن والسلامة . 

(c) الاعتراف بالتأثيرات البيئية والاقتصادية المترتبة على الحوادث البحرية للدول الساحلية ، لا سيما تلك المتعلقة بنقل المواد المشعة ، والتأكيد على أهمية فعالية نظم المسؤولية في هذا الصدد ، والإشارة إلى الفقرتين 58 و 59 من قرار الجمعية العامة 62 / 215
.
65. تقرر عقد الاجتماع العاشر للعملية التشاورية في نيويورك في الفترة من 17 إلى 19  حزيران/يونيو 2009 ، وسوف يركز الاجتماع على تنفيذ نتائج العملية التشاورية ، بما في ذلك استعراض ما حققته من إنجازات وأوجه القصور في الاجتماعات التسعة السابقة . 
VIII. تسوية المنازعات بموجب اتفاقية قانون البحار
66. يتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقية المشتركة في نزاع عند عدم التوصل إلى تسوية بالوسائل السلمية للنزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى إجراءات إلزامية لتسوية المنازعات والتي تنطوي على قرارات ملزمة ، وتخضع لقيود واستثناءات. وتنص الاتفاقية على أربعة محافل بديلة لتسوية المنازعات وهي : المحكمة الدولية لقانون البحار ، محكمة العدل الدولية ، محكمة التحكيم وفقا للمرفق السابع لاتفاقية قانون البحار ، هيئة تحكيمية خاصة تشكل وفقا للمرفق الثامن لاتفاقية قانون البحار. ويجوز للدول الأطراف اختيار واحد أو أكثر من تلك المحافل بواسطة إشعار خطي يقدم بموجب المادة 287 من الاتفاقية ، ويتم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
67. أنشئت المحكمة الدولية لقانون البحار بموجب اتفاقية الفصل في المنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية
. ولها اختصاص حصري في المنازعات المتعلقة بالموارد المعدنية في قاع البحار العميقة ، وتقدم فتاوى حول تلك القضايا عندما يطلب منها ذلك. ويعتبر اختصاص المحكمة إلزاميا في القضايا المتعلقة بالإفراج السريع عن السفن وأطقمها ، أو بالنسبة لطلبات الحصول على وصفة تدابير مؤقتة ريثما يتم تكوين هيئة التحكيم. وتتألف من 21 من القضاة المنتخبين لمدة تسع سنوات. وتم انتخاب سبعة قضاة لمدة تسعة أعوام من قبل الاجتماع الـ18 للدول الأطراف. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، انتخب الأعضاء الـ21 في المحكمة القاضي خوسيه لويس خيسوس (الرأس الأخضر) والقاضي هيلموت تويرك كرئيس ونائب رئيس المحكمة على الترتيب للفترة من 2008-2011. كما قامت المحكمة أيضا بإعادة هيكلة دوائرها وهي غرفة منازعات قاع البحار ، وغرفة الإجراءات الموجزة ، وغرفة منازعات مصائد الأسماك ، وغرفة منازعات البيئة البحرية وغرفة تعيين الحدود البحرية في المنازعات.
68. فيما يتعلق بالأعمال القضائية للمحكمة ، فقد تم تقديم 15 قضية إلى المحكمة حتى الآن. ومن هذه القضايا تم الفصل في 13 قضية ، ولا تزال قضية واحدة معلقة (القضية المتعلقة بالمحافظة على والاستغلال المستدام لأرصدة سمك السياف في جنوب شرقي المحيط الهادئ بين (شيلي/المجموعة الأوروبية) ) ، كما تم شطب قضية واحدة من قائمة القضايا نظرا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين ( "تشيزيري ريفر 2" (بنما ضد اليمن) ). وتبنت الغرفة  الخاصة بالمحكمة التي أنشئت للتعامل مع القضية المتعلقة بالمحافظة على والاستغلال المستدام لأرصدة سمك السياف في جنوب شرقي المحيط الهادئ (بين شيلي/المجموعة الأوروبية) في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 قرارا بتمديد الفترة الزمنية للاجراءات لمدة عام إضافي حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2010.
IX. النظر في مسائل المحيطات وقانون البحار في الدورة الـ63 للجمعية العامة للأمم المتحدة
69. نظرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا البند من جدول الأعمال حول "المحيطات وقانون البحار" ، كما نظرت في التقرير السنوي الشامل للأمين العام للأمم المتحدة والإضافتين الملحقتين به ، وبعد المداولات
 المستفيضة اتخذت القرارين التاليين : 
i- المحيطات وقانون البحار
 . 
ii- مصائد الأسماك المستدامة ، بما في ذلك من خلال اتفاق عام 1995 لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية في المناطق المتداخلة والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة
.
70. وفقا للقرار ذي الأجزاء الـ17
 حول المحيطات وقانون البحار ، أكدت الجمعية العامة على المساهمة البارزة للاتفاقية في تعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول بما يتفق مع مبادئ العدالة و المساواة في الحقوق وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم ، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وفي مجال التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. وأكدت الجمعية أيضا على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية ، وأكدت من جديد أن الاتفاقية تحدد الإطار القانوني الذي يجب من خلاله القيام بجميع الأنشطة في المحيطات والبحار ، وإلى أهميتها الاستراتيجية كأساس للعمل الوطني والإقليمي والعالمي والتعاون في القطاع البحري والسلامة والتي لا بد من المحافظة عليها. كما دعت جميع الدول التي لم تعمل من أجل تحقيق هدف المشاركة العالمية ، أن تصبح طرفا في الاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الـ11 من اتفاقية قانون البحار في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 حول حفظ وإدارة الأرصدة السمكية في المناطق المتداخلة والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. 
71. دعت الجمعية العامة الدول لتنسيق تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية ، وعند الاقتضاء ، مع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة ، لضمان التطبيق المتسق لتلك الأحكام ، وأيضا لضمان ألا ترمي أية إعلانات أو بيانات تصدرها عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية في تطبيقها على الدولة المعنية ، وأن يتم سحب مثل هذه الإعلانات أو البيانات.
72. كما حثت جميع الدول على التعاون ، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي عثر عليها في البحر ، وفقا للاتفاقية ، ودعت الدول إلى العمل معا على مواجهة هذه التحديات المتنوعة والاستفادة من الفرص نظرا لكونها العلاقة الصحيحة بين قانون الإنقاذ والإدارة العلمية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه ، وزيادة القدرات التكنولوجية لكشف والوصول الى المواقع تحت الماء ، وتنامي سياحة تحت الماء. كما لاحظت الجمعية العامة الدخول المقبل لاتفاقية عام 2001 المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت الماء والقواعد المرفقة بها حيز التنفيذ ، والتي تتناول العلاقة بين قانون الإنقاذ والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بين الدول الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع علمها.
73. كما قررت الجمعية العامة أنه واعتبارا من عام 2009 فإن منظمة الأمم المتحدة ستعين يوم 8 حزيران/يونيو على أنه اليوم العالمي للمحيطات.
74.  جددت الجمعية العامة من خلال القرار 63/112
 تأكيدها على أهمية الاستدامة الطويلة الأجل للموارد البحرية ، والتزام الدول بالتعاون لتحقيق هذه الغاية ، وحثت على تعزيز المنظمات الإقليمية القائمة لإدارة مصائد الأسماك ، والنظر في وضع سجل عالمي لسفن الصيد لتحسين آليات مكافحة الصيد غير المشروع . ودعا القرار المؤلف من 13 جزءا والذي اتخذ بالإجماع حول مصائد الأسماك المستدامة الدول ، مباشرة أو عن طريق المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ، وعلى نطاق واسع لتطبيق النهج الوقائي ونهج النظام الإيكولوجي في حفظ وإدارة واستغلال الأرصدة السمكية ، بما فيها الأرصدة السمكية في المناطق المتداخلة والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال والأرصدة السمكية في أعالي البحار . كما دعت الدول الأطراف إلى التنفيذ الكامل للمادة 6 من اتفاق الأرصدة السمكية المتعلقة بالنهج الوقائي باعتبارها مسألة ذات أولوية. كما حثت الجمعية الدول على اتخاذ تدابير فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لردع الأنشطة - بما فيها الصيد غير المشروع وغير المنظم من قبل أية سفينة - التي تقوض تدابير الحفظ وإدارة مصائد الأسماك المعتمدة من قبل والإقليمية والمنظمات دون الإقليمية. كما دعت الدول الى منع السفن التي ترفع علم من الانخراط في الصيد في أعالي البحار أو في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدول أخرى ، إلا إذا منحت الرخصة. وحثت الجمعية العامة في مجال الرصد والتطبيق على تعزيز التنسيق فيما بين جميع الدول المعنية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ، وشجعت على مواصلة العمل من خلال المنظمات الدولية ، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة ، لوضع مبادئ توجيهية بشأن مراقبة علم دول سفن الصيد. وفي مجال معالجة الصيد المفرط ، دعت الجمعية العامة الدول للتخفيض وعلى وجه السرعة من أساطيل الصيد إلى مستويات تتناسب واستدامة الأرصدة السمكية ، ولا سيما عن طريق وضع المستويات المستهدفة ، وخطط لتقييم القدرات.
X. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) 
75. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضم 157 دولة طرف فيها آخذة في النمو بثبات نحو تحقيق الهدف المعلن للعالمية. ويمكن للدول غير الأطراف في الاتفاقية النظر في مسألة أن تصبح طرفا في "دستور المحيطات" ، الذي يحكم كل الجوانب المتعلقة بفضاء المحيط واستخداماته وموارده ، ويشمل ، من بين أمور أخرى ، مسائل مثل صيد الأسماك ، والدول الأرخبيلية ، تعيين الحدود البحرية ، نظام الجزر ، حماية وصون البيئة البحرية ، الأبحاث ، الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، التقنيات ، تسوية المنازعات.
76. تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح المشترك لدول المجموعة الآسيوية والأفريقية بشأن توزيع المقاعد في لجنة حدود الجرف القاري والتوزيع الجغرافي العادل للأعضاء في المحكمة الدولية لقانون البحار الذي هو حاليا قيد النظر من قبل اجتماع أطراف اتفاقية قانون البحار ، ينبغي أن يتم التوصل إلى خاتمة منطقية له . وإن الاقتراح الذي تم إعداده على أساس النمو الكبير في عدد الدول الأفريقية والآسيوية الأطراف في الاتفاقية يسعى إلى ضمان التمثيل الجغرافي العادل في كل من اللجنة والمحكمة. ومن المؤكد أن قضية التمثيل الناقص لمناطق آسيا وأفريقيا في هذه الهيئات تحتاج إلى معالجة عاجلة .  
77. إن قرار تمديد الفترة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حتى عام 2011 للجنة الامم المتحدة التشاورية غير الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار هو موضع ترحيب. وتعتبر العملية غير الرسمية منذ تأسيسها من قبل الجمعية العامة في عام 1999 بمثابة منتدى للمناقشات المتكاملة وتبادل الخبرات المحلية والدولية ، وأثبتت أنها أداة فعالة ومفيدة .  
78. إن الارتفاع الأخير في وتيرة أعمال القرصنة وحوادث السطو المسلح ، وخصوصا قبالة سواحل الصومال هي مسألة تثير قلقا بالغا. وفي هذا الصدد ، فإن الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ63 ووفقا لقرارها 63/111 أعربت عن قلقها البالغ إزاء مشكلة تزايد حالات القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة ساحل الصومال ، وأيدت الجهود التي بذلت مؤخرا لمعالجة هذه المشكلة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الامن الدولي بموجب القرارين 1816 (2008) في 2  حزيران/يونيو 2008 و 1838 في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، الذي اعتمد بموافقة الصومال ، قد أذن بسلسلة من الاجراءات الحاسمة لمكافحة هذه الجرائم. وقرر بالإجماع أن الدول المتعاونة مع الحكومة الانتقالية فى البلاد سيسمح لها لمدة ستة أشهر بدخول المياه الاقليمية الصومالية واستخدام "جميع الوسائل اللازمة" لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر ، على نحو يتفق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة. وإن الترخيص المنصوص عليه في القرار ينطبق فقط على الوضع في الصومال ، وهو لا يمس الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية قانون البحار ، ولا يعتبر تأسيسا لقانون دولي العرفي . وطلب المجلس أيضا من الدول المتعاونة ضمان أنه وخلال مكافحة أعمال القرصنة التي تضطلع بها ألا تنكر أو تنتقص من حق المرور البريء للسفن من أي دولة ثالثة . وأشارت الجمعية العامة إلى أن الإذن السالف الذكر في قرارات مجلس الأمن لا ينطبق إلا على الحالة في الصومال ، ولا تؤثر على حقوق أو التزامات أو مسؤوليات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك أية حقوق أو التزامات بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي وضع آخر ، وشددت على وجه الخصوص على حقيقة ان هذا الوضع لا يعتبر تأسيسا لوضع قانون دولي عرفي.
79. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا ، والذي ربط جميع الأعضاء من خلال تبادل المعلومات في مركز سنغافورة لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح قد برز كنموذج ناجح ، وأدى إلى انخفاض وقوع أعمال القرصنة وحوادث السطو المسلح في المنطقة الآسيوية ، ويمكن أن يكون نموذجا لإنشاء إطار إقليمي في مناطق غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر. 
80. إن حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية أصبح مجال الاهتمام نظرا لاعتماد بعض الدول قوانين مثل تلك التي تنص على إلزامية إرشاد السفن مما أدى إلى تقييد هذا الحق. وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن المادة 42(2) من الاتفاقية تنص على أن القوانين والأنظمة التي تعتمدها الدول المتاخمة للمضائق ينبغي ألا "تؤدي عمليا إلى منع وإعاقة أو إضعاف حق المرور العابر". وساهمت هذه المادة في الحفاظ على التوازن الدقيق في الاتفاقية بين مصالح الدول الساحلية والدول المستخدمة. كما ينبغي لدول الموانئ في ممارستها لسيادتها في إدارة موانئها الحفاظ على قدسية الاتفاقية. وإن الانضمام إلى هذا الأمر هو حاسم حيث أن نحو 85 و 90 في المائة من التجارة العالمية تتم عن طريق استخدام المحيطات
.
81.  لقد أصبحت مسألة التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية واحدة من القضايا الناشئة الجديدة لقانون البحار. وإن أي تغيير في حالة المحيطات يمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية ، وهناك حاجة ملحة لمعالجة مسائل حفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. وعلى الرغم من المناقشات المكثفة التي جرت في لجنة العمل المفتوحة العضوية غير الرسمية المختصة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 59/24 لدراسة المسائل المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية ، إلا أنه ومع ذلك فإن العمل على هذه المسألة لم ينته بعد.
82. إن عزم الجمعية العامة للامم المتحدة على تعيين يوم 8 حزيران/يونيو على أنه اليوم العالمي لمحيطات العالم هو قرار موضع ترحيب لأنه من شأنه أن يساعد في تعزيز الوعي حول المسائل المتعلقة بالمحيطات.
�  وفقا للمادة 308 (1) من الاتفاقية ، فقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. المادة 308 (1) تنص على ما يلي : "تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد 12 شهرا من تاريخ إيداع الصك الستين من صكوك التصديق أو الانضمام". وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الاتفاقية من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ، وتم فتح باب التوقيع عليها مع الوثيقة الختامية للمؤتمر ، في خليج مونتيغو ، جامايكا ، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982. وتم عقد المؤتمر وفقا للقرار 3067 (XXVIII) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1973. وعقد المؤتمر 11 خلال الأعوام 1973 حتي 1982.


�  الديباجة هي الفقرة 3 من القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة عن "المحيطات وقانون البحار" ، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وثيقة الأمم المتحدة. A/RES/63/111.


�  المحيطات : مصدر الحياة ، نشر في مناسبة الذكرى السنوية اـ20 (1982-2002) لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الأمم المتحدة ، نيويورك ، 2002) ، ص ص. 1-14 . 


�  للاطلاع على وضع المشاركة في الاتفاقية والاتفاقات ذات الصلة ، انظر الجدول في المرفق.


�  المرفق الثاني من الاتفاقية ينص على اللجنة وتكوينها ووظائفها وغيرها . 


�  التفاصيل مستمدة من "لجنة حدود الجرف القاري في اختتام الدورة الـ21" ، بيان صحفي للامم المتحدة SEA/1899 ، بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2008.


�  التفاصيل مستمدة من "لجنة حدود الجرف القاري في اختتام الدورة الـ22" ، بيان صحفي للامم المتحدة SEA/1908 ، بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2008.


�  وثيقة الأمم المتحدة A/63/63. and Add. 1.


�  تولى السيد أودونتون منصبه في 1 كانون الثاني/يناير 2009 لمدة أربع سنوات. وهو من إحدى الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) . ولذلك تم إدراج اسمه بخط عريض كما هو الحال مع بقية أعضاء المحكمة الدولية لقاع البحار الذين هم من مواطني الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) . 


�  ISBA/13/C/WP.1.


�  التفاصيل مستمدة من "انتخاب القاضي زيغة غاو من الصين كقاضي في المحكمة الدولية في اجتماع خاص للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" ، بيان صحفي للامم المتحدة SEA/1897 ، 30 كانون الثاني/يناير 2008.


�  التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع مستمدة من "تقرير الاجتماع الـ18 للدول الأطراف" ، SPLOS/184 ، والبيانات الصحفية التالية للأمم المتحدة : "إن الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار انتخبت سبعة أعضاء في المحكمة الدولية عند بدء الاجتماع الـ18" ، SEA/1901  13 حزيران/يونيو 2008 ، و"الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار تستمع إلى الموجزات الرئيسية حول الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية ، وتدرس تحديد موعد نهائي لتقديم الوثائق المتعلقة بحدود الجرف القاري" ، SEA 1902 ، 16 حزيران/يونيو 2008 ، و"الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار تشير إلى المرونة تجاه الدول التي تواجه صعوبة في تلبية طلبات الموعد النهائي لتعيين حدود الجرف القاري " SEA 1903 ، 17 حزيران/يونيو 2008 ، "الدول الأطراف في اتفاقية قانون البجار تستعرض المرونة بشأن المواعيد النهائية لطلب تحديد الجرف القاري وراء 200 ميل بحري في اختتام الاجتماع "، SEA 1906 ، 23 حزيران/يونيو 2008.


�  وثيقة الأمم المتحدة SPLOS/178.


�  القرار المتعلق بالعمل الملقى على عاتق لجنة حدود الجرف القاري ، وقدرة الدول ، ولا سيما الدول النامية ، على الوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية ، والقرار SPLOS/72 الوارد في الفقرة (a)" ، الوارد في وثيقة الأمم المتحدة SPLOS/183 بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2008.


�  وثيقة الأمم المتحدة SPLOS/163.


�  التفاصيل المذكورة هنا مستمدة من : "تقرير عن أعمال عملية الأمم المتحدة المفتوحة التشاورية غير الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار في اجتماعها التاسع" ، وثيقة الأمم المتحدة. A/63/174 بتاريخ 25 تموز/يوليو 2008 ؛ "الأمن والسلامة البحرية ، محور المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة في الفترة من 23-37 حزيران / يونيو" ، بيان صحفي للامم المتحدة ، SEA/1905 بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2007 ، و "موجز عن الاجتماع التاسع لعملية الامم المتحدة المفتوحة التشاورية غير الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار : 23-27 حزيران/يونيو 2008 "، نشرة مفاوضات الأرض ، المجلد. 25 ، الرقم 55 ، وموجود على الرابط التلي على شبكة الإنترنت : http://www.iisd.ca/oceans/icp9/ . 


�  قام وفد واحد ، مع رغبته بعدم عرقلة الإجماع وتوافق الآراء ، بالنأي بنفسه عن هذه الفقرة. وأعلنت عدة وفود أخرى أنها قد انضمت إلى إجماع حول الفقرة 11 (c) على أساس أنها لا تضيف أي شيء جديد أو تغير في معنى ما ورد في قرار الجمعية العامة 62/215 ، وإنما تهدف فقط إلى إضافة اشارة الى "الدول الساحلية".


�  لمزيد من التفاصيل انظر www.itlos.org. 


�  لمزيد من التفاصيل انظر البيان الصحفي GA/10793 الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2008.


�  قرار الجمعية العامة. A/63/112 المعتمد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقد اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية 155 صوتا مؤيدا مقابل 1 معارض (تركيا) ، وامتناع 4 عن التصويت (كولومبيا ، السلفادور ، ليبيا ، فنزويلا). لمزيد من التفاصيل انظر البيان الصحفي GA/10794 للامم المتحدة بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008.


�  قرار الجمعية العامة. A/63/112 بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقد اعتمد القرار بدون تصويت.


�  القرار ينقسم إلى الأجزاء التالية : الديباجة ؛ تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة وبناء القدرات في اجتماع الدول الأطراف والتسوية السلمية للنزاعات ؛ المنطقة ؛ الأداء الفعال للسلطة والمحكمة ؛ أعمال لجنة الجرف القاري ؛ السلامة البحرية والأمن البحري والتنفيذ من قبل دول العلم ؛ البيئة البحرية والموارد البحرية ؛ التنوع البيولوجي البحري ؛ العلوم البحرية ؛ العملية المنتظمة للإبلاغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ؛ التعاون الإقليمي ؛ العملية التشاورية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار ؛ التنسيق والتعاون ؛ أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ، الدورة الرابعة والستون للجمعية العامة.


�  وثيقة الأمم المتحدة A/RES/63/112 بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008.


�  تجدر الإشارة إلى أن اليابان قد أعربت عن أسفها لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63/111 لا يتضمن فقرة تؤكد من جديد الحق في المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. فقد أعربت عن قلقها من أن بعض الدول المطلة على المضيق قد اعتمدت قوانين مثل إلزامية سن القبطان التي قيدت حق المرور العابر للدول الأخرى. التفاصيل مستمدة من البيان الصحفي GA/10793 للأمم المتحدة بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2008.
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